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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงจุดยืนของเหล่านักไวยากรณ์อาหรับเกี่ยวกับการอ้างอิงหะดิษ (พระวจนะของท่านนบี)เป็นหลักฐานทางภาษาและหลักฐานอื่นๆที่ใช้สำหรับการอ้างอิง รวมทั้งศึกษาถึงจุดยืนของอิบนุอากิลเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ตัวบทหะดิษสำหรับการอ้างอิงเป็นหลักฐานทางภาษาในหนังสือชัรหฺอิบนิอากิล อะลาอัลฟิยะห์อิบนุมาลิก  พร้อมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางการการอ้างอิงของท่าน  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิถีการวิจัยเชิงพรรณนา วิเคราะห์ และเชิงสำรวจ จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้บรรลุซึ่งผลวิจัยหลายประการ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

(1)  นักไวยากรณ์อาหรับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการอ้างอิงหะดิษเป็นหลักฐานทางภาษา ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต่อต้านการอ้างอิงด้วยหะดิษ กลุ่มที่อนุญาตให้ใช้หะดิษอ้างอิงได้ และกลุ่มสายกลาง  
(2) อิบนุอากิลใช้รูปแบบการอ้างอิงหะดิษอย่างเดียว และการอ้างอิงหะดิษผนวกกับหลักฐานอื่น อาทิ กวีอาหรับ 
(3) จำนวนหะดิษที่อิบนุอากิลใช้อ้างอิงทั้งหมดในหนังสือของท่านมีจำนวน 18 หะดิษ กล่าวคือใช้การอ้างอิงหะดิษอย่างเดียว 8 ประเด็น ได้แก่ (كان)، (إن)، (أفعل التفضيل)، (الإضافة)، (في التي للتعليل)، (الحال)، (أما الشرطية)، (الاختصاص)، و(الفاعل). และใช้การอ้างอิงหะดิษผนวกกับหลักฐานอื่นมีจำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ (كاد)، (الاستثناء بسوى وحاشا)، (الباء للبدلية)، (لا النافية للجنس)، (منْ الشرطية)، (أفعل التفضيل)،  و(ملحق جمع المذكر السالم).
(4).หะดิษที่อิบุอากิลใช้อ้างอิงทั้งหมดล้วนอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวกับไวยากรณ์(วากยสัมพันธ์)ไม่ใช่อักขระวิธี
คำสำคัญ: หะดีษ, อิบนุอะกีล, อิบนุมาลิก

The quotation by the prophet's Hadith of Ibn Aqeel Through his explanation on Alfiyah of Ibn Malik
ABSTRACT

This research aims to study the grammarian’s attitude on the quotation by the prophet's Hadith and the evidences that they depended on, as aims to understand Ibn Aqeel's attitude especially from the quotation by the prophet's Hadith and showing his method in the quotation through his explanation on Alfiyah of Ibn Malik. The researcher depended in this study on the inductive analytic descriptive method.

The researcher has reached the results; which important as follows:

1. The grammarian’s attitudes differed from the quotation of the prophet's Hadith, where they were divided into three: the disallowed group, the allowed group, and the neutral group.
2. Ibn Aqeel in the quotation by the prophet's Hadith follows either by the Hadith alone or by the Hadith connected with other evidences as the poetry.

3. The number of the Hadiths that Ibn Aqeel cited reached seventeen Hadiths; he was cited by the Hadith alone eight places, They are : (Kana), (Inna), (Afal Altafdil), (Alidhafah),  (Fi that for the justification), (Alhal), (Amma for the condition), and (Alikhtisos). He cited the Hadith connected with other evidencs and the number of them reached eight places, They are (Kada), (The exception by Siwa and Hasha), (Al ba’ for substitution), (The La Al Nafia Lel-Gns), (Man for condition), (Afal Altafdil) and (Mulhak jam’ Almuzakkar Al salim) .   

4. The Hadiths that Ibn Aqeel cited them all are in the syntax issues not morphology.
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الاستشهاد بالحديث عند ابن عقيل من خلال شرحه على ألفية ابن مالك
نورا  كادير*، مرتضى فرح علي**
*طالبة بمرحلة الماجستر قسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية

**دكتوراة في النحو والصرف، جامعة النيلين، السودان 2004م، محاضر بقسم اللغة العربية ، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة جالا الإسلامية
الملخص
يتناول هذا البحث موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي وعند ابن عقيل خصوصا مع إبراز وجه الاستشهاد به من خلال شرحه على ألفية ابن مالك. وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي وأفضى هذا البحث إلى عدة نتائج، وأهمها: أولا: اختلفت مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف حيث انقسموا إلى ثلاثة مذاهب، وهي مذهب الرافضين، مذهب المجيزين، ومذهب المتوسطين. ثانيا : ينهج ابن عقيل في الاستشهاد بالحديث إما بالحديث وحده أو متبوعا بشواهد أخرى. ثالثا: إن الأحاديث التي استشهد ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك بلغ عدد شواهده كلها 17 حديثا. رابعا :إن الأحاديث التى استشهد ابن عقيل وحده ثمانية مواضع وهي (كان)، (إن)، (أفعل التفضيل)، (الإضافة)، (في التي للتعليل)، (الحال)، (أما الشرطية)،(الاختصاص). خامسا : إن الأحاديث التى استشهد ابن عقيل مقرونا بشواهد أخرى كالقول الشاعر ثمانية مواضع وهي (كاد)، (الاستثناء بسوى وحاشا)، (الباء للبدلية)، (لا النافية للجنس)، (مَنْ الشرطية)، (أفعل التفضيل)، (ملحق جمع المذكر السالم).  سادسا : إن الأحاديث التى وردت في شرحه كلها في مسائل النحو دون الصرف.
مصطلحات:  الاستشهاد الحديث، ابن عقيل، ابن مالك
المقدمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد،


فقد وجدت علوم اللغة العربية لخدمة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ولهذا فإن العلماء عكفوا على ربط دراساتهم اللغوية، النحوية والصرفية والبلاغية بكتاب الله تعالى المعجز وحديث النبي(() الذي أثرى اللغة، لكن لقد اعتمد العلماء في الماضي على استنباط القواعد من القرآن الكريم وكلام العرب الفصيح والشعر، ولم يهتموا كثيراً بالحديث النبوي من الناحية اللغوية واللفظية. وهذا يؤدي إلى كثرة الاختلاف بين العلماء في صحة الاحتجاج أو الاستشهادبه قديما.
توسع النحاة المتأخرون والمحدثون في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف بداية من السهيلي وابن خروف، ومرورا بابن مالك صاحب الألفية  مما جعل بعض شراح الألفية يستشهدون بالحديث النبوي الشريف ولهذا ظهرت بعض شراح ألفية ومؤلفوها يستشهدون به منهم ابن عقيل- رحمه الله – في كتابه  (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) فاختارت الباحثة موضوع الاستشهاد بالحديث عند ابن عقيل من خلال شرحه على ألفية ابن مالك. لدراسة موقف النحاة في الاستشهاد بالحديث عامة، وعند ابن عقيل خاصة.
والذي دفعني إلى اختيار هذا البحث عدة أمور منها أولا : إن بعض دارسي اللغة العربية يظنون أن علماء العربية يستشهدون بالأحاديث على الاطلاق؛ وذلك لأنهم لا يعرفون موقف النحاة ووجه الاستشهادبه.  ثانيا: إن البحوث التي ربطت بين الدراسات النحوية وحديث النبوي الشريف دراسات نادرة. ثالثا: إن كثيرا من النحويين المتأخرين استشهدوا بأحاديث النبوي في مؤلفاتهم ومصنفاتهم. رابعا: إن شرح ابن عقيل من أجود شروح ألفية  الذي يمتاز بالسهولة وهو الشرح الذي سلك طريقا وسطا بين الإيجاز والإطناب. 

وتهدف هذا البحث إلى دراسة موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي وعند ابن عقيل خصوصا مع إبراز أوجه الاستشهاد به من خلال شرحه على ألفية ابن مالك. اعتمدت الباحثة ببعض المناهج العلمية لتحقيق أهداف البحث وهي المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي وقد جعلت فيه عدة مواضع، وهي: لمحة موجزة عن سيرة ابن عقيل، موقف النحاة من الاستشهادبالحديث النبوي الشريف، نماذج الأحاديث التي استشهد بها ابن عقيل، أهم نتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي رأت أنها تفيد في هذا المجال، ثم المقترحات للباحثين من بعدها.

وأسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم والله ولي توفيق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لمحة موجزة عن سيرة ابن عقيل (ابن شهبة، 3: 129-132، الأتابكي، 7: 94-97، الحنبلي، 6: 412، العسقلاني، 2: 47-48، السيوطي، 1: 440) 

ابن عقيل هو الشيخ الإمام بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن محمد بن عقيل الحلبي البالسي الأصل نزيل القاهرة القرشي الهاشمي الشافعي، الفقيه النحوي، المعروف بابن عقيل ينتهي نسبه إلى عقيل بن أبي طالب- رضى الله عنه-.

ولد في المحرم سنة 694 هجرية نشأ بالقاهرة وتفقه بها. سمع الحديث وأخذ الفقه عن الشيخ الزين الكتاني وغيره، وقرأ النحو على الشيخ أبي حيان ولازمه في ذلك اثنى عشرة سنة. أخذ عنه كتاب سيبويه والتسهيل وشرحه حتى صار من أعيان تلامذته وشهد له بالفضل حتى أنه قال مرة :" ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل". وأخذ الفقه والأصول عن شيخ الدين القونوي ولازمه، وقرأ القراءات السبع على التقي الصائغ.  وسمع من أبي الهدى أحمد بن محمد بداية الهداية للغزالي وابن الصاعد وابن الشحنة وست الوزراء  وحسن بن عمر الكردي والشرف بن الصابوني والواني وغيرهم. كان قوي النفس، إماما، عالما بالفقه والعربية والمعاني والبيان والتفسير والأصول، قارئا بالسبع حسن الخط، وكان غير محمود في التصرفات المالية حاد الخلق، درّس بالقطبية والحشّابّية والجامع الناصري بالقلعة والتفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيان. ثم درس في آخر عمره بالزواية الشافعي بمصر.  ومن كتبه شرح الألفية لابن مالك، والتسهيل، شرحين حسنين متوسطين، وكان شرع  في كتاب مطول سماه تيسير الاستعداد لرتبة الاجتهاد وسماه التأسيس لمذهب ابن ادريس.

درس على الشيخ ابن عقيل تلاميذ كثر نبغ منهم: السراج البلقيني(ت805ه)، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي(ت911ه)، جمال الدين بن ظهيرة(ت817ه)، الحافظ ولي الدين العراقي(ت826ه).

مات بالقاهرة في ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 769 هجرية ودفن بالقرافة بالقرب من قبة الإمام الشافعي –رضى الله عنه-.
موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف


اختلفت مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث في إثبات الألفاظ اللغوية، وفي تقرير الأحكام النحوية. ونلاحظ أن كثيرا من الأحاديث دونت قبل أن يدون الشعر العربي المتفق على الاستشهادبه، وأن الحديث نثر ليس فيه من ضرورات الشعر فمن البداهة أن يتقدم في الاستشهاد عليه. والنحاة الذين سكتوا عن الاستشهاد به ربما كان لهم مسوغ لما فعلوا، وهو أن بعض الأحاديث روي بالمعنى ولم يرو كما سمع من النبي(() وتوسط بعضهم على أن من الممكن الاحتجاج ببعض الحديث دون بعض. ويمكن أن نقسم هذه الاختلافات إلى ثلاثة أقسام كالآتي:

الرافضون : ذهب أصحاب هذا القسم رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة، يمثله ابن الضائع وأبو حيان.كان ابن الضائع أول من تبين أن أئمة النحاة لم يستشهدوابه وأول من أوضح علة ذلك من رواية الحديث بالمعنى يقول في (شرح الجمل) : "تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة – كسيبويه، وغيره- الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب. ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي (()لأنه أفصح العرب" (البغدادي، 1: 33؛ السيوطي، 40-41). تجاوز أبو حيان شيخه ابن الصائغ في منع الاستشهاد بالحديث إلى الإنكار على ابن مالك الاستشهاد به يوضح قوله: "قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرئين من لسان العرب- كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير، من أئمة الكوفيين – لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس". ولهذا من سبب عدم الاستشهاد به أولها: أَن الحديث مرويّ بالمعنى دون اللفظ، وثانيها: أن أوائل النحاة من أئمة البصريين والكوفيين، النحاة المتأخرين في بغداد والأندلس وغيرها، لم يفعلوا ذلك. وثالثها: أن الحديث وقع فيه لحن كثير، لأن أغلب رواته أعاجم لا يتقنون اللغة العربية.

لكن حجة عارية مردودة لأن أوائل النحاة قد استشهدوا بالحديث النوي في مؤلفاتهم منهم سيبويه والفراء والمبرد والزجاجي وغيرهم. مع أن المانعين بأنفسهم يحتجون به وبخاصة أبو حيان الذي أكثر من الاستشهاد به ومن ذلك مثلا  استدل به بأن اللام بمعنى بعد بقوله (() : ((صوموا لرؤيته)) (مسلم، 1081 أي بعد رؤيته (الأندلسي، 244-245).

 المجيزون: إن هذا القسم قد بلغ عددا كبيرا من النحاة الذين يستشهدون بالحديث، كما قال ابن الطيب: "وقد استدل بالحديث في كتب النحاة طوائف، منهم : الصفار، السيرافي، والشريف الغرناطي، والشريف الصقلي في شروحهم لكتاب سيبويه وابن عصفور وابن الحاج في شرح المقرب وابن الخبّاز  في شرح ألفية ابن معطي وغيرهم." (محمود فجال، 105) 

وممن أكثر من الاستشهاد به وعده مصدرا من مصادر النحو، هو ابن مالك المتوفى (672ه) كقول أبي حيان في شرح التسهيل: " قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب..."(السيوطي، 40) ويعدأنه من المتشددين في جواز الاستشهاد بالحديث، يوضح ذلك ما قاله ابن جماعة لابن مالك : يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول، فلم يجب شيء وكتابه شواهد التوضيح والتصحيح خير دليل على ذلك، ومن الأمثلة على ذلك تجويزه ثبوت الخبر بعد (لولا) (ابن مالك، 65) مستشهدا بالحديث: ((لو لا قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين)) (مسلم، 1333) وتابع على ذلك ابن هشام (ت761) فقد استشهد في كتابه (المغني اللبيب) وحده بحوالي 78 حديثا، ومن ذلك أنه استشهد بمجيء (لو) خبرا لكان المحذوفة بالحديث ((التمس ولو خاتما من حديد)) (الألباني، 2: 455)، أما رضي الدين الإستراباذي(ت686) فقد استشهد كثير بالحديث وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت. ومن ذلك في شرحه الكافية. حيث بلغت 51 حديثا، ممثلا استشهاد به  في إفادة (أنما) معنى الحصر بنحو قوله ((): ((إنما الأعمال بالنيات)). (البخاري، 1)
وإن إجازتهم في الاستشهاد بالحديث نظرا إلى أنه من أفضل كلام البشر، وأصح سندا من أشعار العرب، مع أن الرواية بالمعنى لا تضر بالحديث لأنه له قسما من المحدثين كانوا متشددين في الرواية وتم اعتنى به أكثر من الشعر، وكان علم مصطلح الحديث خير دليل على ذلك.

المتوسطون: ومن أبرز رجالها أبو اسحاق الشاطبي (ت790هـ) بأنه لم يوافق المانعين في إطلاقهم، كما لم يوافق المجوزين في إطلاقهم أيضا. فمعارضته للمانعين في قوله : "لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله (() وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب، وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى، ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى..."(البغدادي، 1:35) ومعارضته المجوزين يوضحها قوله عن ابن مالك: "وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري، الذي لابد منه وبنى الكلام على الحديث مطلقا... ثم قال : والحق أن (ابن مالك) غير مصيب في هذا، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى، وهو قول ضعيف. وبهذا  الاعتراض على الفريقين وصل إلى موقف وسط بين المنع والتجويز، من حيث إنه يجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعُتني بنقل ألفاظها لمقصود خاص، كتلك التي قُصد بها بيان فصاحته، وكالأمثال النبوية. ولا يجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني رواتها بالمعنى دون اللفظ. 


ويتبع الشاطبي كذلك من المحدثين هو الشيخ محمد الخضر حسين من حيث إنه يفرق بين ثلاثة أنواع من الأحاديث، وهي : مالا ينبغي الخلاف في الاحتجاج به وهو ستة أنواع أحدها : ما روي بقصد الاستدلال على كمال فصاحة النبي (()كقوله: "حمي الوطيس" . ثانيها: ما روي من الأقوال التي تتعبد بألفاظها كألفاظ التحيات والقنوت وكثير من الأدعية. ثالثها: ما روي شاهدا على أنه كان شاهدا ليخاطب كل قوم بلغتهم. رابعها: الأحاديث التي رويت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها. خامسها: الأحاديث التي دونها من هو في بيئة العربية ولم تفسد لغته كالشافعي -رحمه الله-. سادسها :من عرف حال روايته أنه لا يجيز رواية الحديث بالمعنى كابن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم.

وما لاينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به، وهي الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأول وإنما تروي في كتب بعض المتأخرين


 وما يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد به، هو الحديث الذين دون في الصدر الأول، ولم يكن من الأنواع الستة التي مرت في القسم الأول (محمد الخضر الحسين، 177-178).

الأحاديث التي استشهد بها ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك 

استشهد ابن عقيل بالحديث النبوي في شرحه على ألفية ابن مالك لكن استشهاده لم يكن موازيا بالقرآن الكريم أو كلام العرب. وكل ما استشهد به في النحو دون الصرف، وقد بلغ عدد شواهده كلها سبعة عشرة حديثا، وهي في الموضوعات التالية:

1. حذف (النون) من مضارع (كان)
إذا جزم الفعل المضارع من (كان) قيل: لم يكن، والأصل بعد الجازم لم يكون، فحذفت الواو وجوبا للتخلص من توالي الساكنين فصار لم يكن،  ويجوز حذف (نون) يكن المجزومة، إذا كان بعدها متحرك، مثل: ﴿((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ﴾  (سورة التوبة، 9: 74) وبالعكس لا يجوز حذف (نون) يكن إذا كان بعدها حرف ساكن أو بعدها ضمير متصلا . 

استشهد ابن عقيل بالحديث وحده في باب (كان وأخواتها) بألا يجوز حذف (نون) يكن المجزومة إن كان بعدها ضمير متصل، مستشهدا بقوله ((): ((إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وإِلاَّ يَكُنْهُ فَلاَ خَيرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)) (البخاري، 1354)  فلا تقول (إن يكه وإلا يكه) بحذف النون، لأن بعد (نون) المجزومة ضمير متصل، أما إذا كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات،نحو: (لم يكن زيدٌ قائماً، ولم يك زيدٌ قائماً ) (ابن عقيل، 1: 272).

2. وقوع خبر (كاد) مقرونا بـ(أن)
كثير ما تستعمل (كاد) بغير (أن) مثل :كاد زيد يقوم وقوله تعالى: ﴿(((( (((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((﴾ (سورة التوبة، 9: 117) بخلاف (عسى)كثير ما تستعمل بأن ومن ذلك كقوله تعالى: ﴿ ((((((  (((((((( ((( (((((((((((( (﴾ (سورة الإسراء، 17: 8).  

استشهد ابن عقيل في باب (أفعال المقاربة) وهي (كاد) بأنه قد تستعمل بـ(أن) تشبيها بـ(عسى) مستشهدا بقوله (() ((مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ)) (مسلم، 631)  متبوعا بقول الشاعر:

كَادَتِ  النَّفْسُ أَنْ تفِيْضَ عَلَيهِ
 إِذْ  غَدَا حَشْوَ رَيْطَةٍ وَبُرُودِ
(البغدادي، 9: 348)

وذلك قليل، والأكثر أن يتجرد منها.

3. إن المخففة إذا لحقت باللام 

استشهد ابن عقيل بالحديث وحده في باب (إن وأخواتها) بأن (إن) المخففة من الثقيلة، إذا لحقت باللام تعمل عملها، وتلزم فيها اللام، وهو قليل مستدلا بقوله (() : ((قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤمِنًا)) (البخاري، صحيح: 184). لكن اختلف النحويون على أن هذه اللام هل هي لام الابتداء أو غيره، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر(إن) ومن جعلها لام أخرى- اجتلبت للفرق- ففتح (أن). (ابن عقيل، 1: 380)
4 .خبر (لا) المجهول
استشهد ابن عقيل بالحديث مقرونا بالشعر بألا يجوز حذف خبر (لا) النافية للجنس إذا كان لم يدل على الخبر دليل، مستشهدا بقوله ((): ((لاَ أَحَدٌ أَغَيرَ من الله)) (مسلم، صحيح، 2760) ، وقول الشاعر:

وَرَدَّ جازؤُهم حَرْفاً مْصَرَّمَةً

وَلاَ كَرِيمَ مِنَ الْوِلْداَنِ مَصْبُوحُ

(الأشموني، 1: 153)

فيجب ذكر خبر (لا) أي : (أغير) و(مصبوح)، لأنه لو حذف لم يعلم لعدم وجود ما يدل عليه، فلما جهل وجب ذكره. أما إذا علم من سياق أو غيره فحذفه كثير كقوله تعالى: ﴿(((((((( (( (((((( ( ﴾ (سورة الشعراء، 26: 50) أي : علينا.

5. الاستثناء بـ (سوى)


سوى مثل (غير) معنى واستعمالا، يقال : سوى الشيء أي : غيره . فتعامل (سوى) بما تعامل به (غير) من الرفع والنصب والجر.

استشهد ابن عقيل في استعمال (سوى) مجرورة مستشهدا بالحديثين المتواليين، كقوله (() : ((دَعَوْتُ رَبِّي أَلاَّ يُسَلِّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِن سِوَى أَنفُسِها)) (مسلم، صحيح، 1713) وقوله ((): ((مَا أَنْتُمْ في سِوَاكُمْ مِنَ الأمَمِ إلاّ كالشعْرَةِ الْبَيْضَاءِ في الثّورِ الأسْوَدِ، أو كالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء في الثّورِ الأبيض)) (مسلم، صحيح، 221) مقترنان بقول الشاعر:

وَلَا يَنْطِقُ الفَحْشاء من كان منهم


إذا جلسوا منا ولا من سوائنا

(البغدادي، 3: 438)

احتج به على أن (سوى) مجرورة بمن وفي، وهو قليل. 
6. الاستثناء بـ (حاشا)

استشهد ابن عقيل بأن (حاشا) تستعمل فعلا وتصاحب بـ (ما) المصدرية مثل (خلا) مستشهدا بقول رسول صلى الله عليه وسلم قال : ((أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ماَ حَاشَا فَاطِمَة)) (ابن حنبل، 8:64) متبوعا بقول الشاعر :

رَأَيْتُ النَّاسَ مَا حَاشَا قُرَيْشًا

فإنَّا نَحْنُ أَفْضَلُهُمْ فَعَالا
(البغدادي، 1: 436)

وذلك قليل في نظرة النحاة، لأن الكثير أن (ما) لا تصحب بـ(حاشا).
7. الاختصاص في المخصوص المضاف إلى المعرف
استشهد ابن عقيل بالحديث بأن الاختصاص لابد أن تصاحبه الألف واللام بخلاف النداء، وأن تكون المخصوص المضاف إلى المعرف، مستشهدا بقوله (() : ((نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياَءِ لاَ نورَثُ، ماَ تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)) (ابن حنبل، 2: 463) حيث جاء بـ(معاشر) منصوب بفعل مضمر، والتقدير : أخص معاشر الأنبياء
8. من الشرطية  في مجيء الشرط مضارعا والجواب ماضيا

استشهد ابن عقيل في باب (عوامل جزم) بأن (مَنْ) الذي من أدوات الشرط الجازمة قد تأتي  الأول منها-وهو شرطا- مضارعا، والثاني ماضيا مستدلا بالشعر متبوعا بالحديث. كقول الشاعر:

مَنْ  يَكِدْنِي بِسَيِّئٍ كنت مِنهُ


كالشَّجا بَيْنَ حَلْقِهِ والوَريدِ 

(البغدادي، 9: 76)

وقوله (() : (( مَنْ يَقُمْ لَيلَةَ القَدْرِغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) (البخاري، صحيح، 35) وهذا قليل لأن من الاستعمالات السليمة وقوع الشرط مضارعا، والجواب ماضيا لفظا لا معنى والنحويون يستضعفون ذلك ويراه بعضهم مخصوصا بالضرورة.

9.  حذف الفاء في جواب (أما الشرطية)
استشهد ابن عقيل بالحديث وحده في باب (أما) بأن يجوز حذف الفاء في جواب الشرط (أما) إذا لم يحذف القول معها فهو قليل مستدلا بقوله ((): (( أما بعدُ مَا بَالُ رجالِ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله )) (البخاري، صحيح، 2660) بحذف الفاء، والأصل: أما بعد فمال بال رجال، فحذفت الفاء. لأن (فاء) جواب (أما) والأصل لا تحذف هذه الفاء غالبا إلا في الشعر أو في قول أغنى عنه كقوله تعالى: ﴿ (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾ (سورة آل عمران، 3: 106) لأن تقديره فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، أما دون ذلك فلا تحذف إلا في الضرورة.

10.  مجيء الحال من النكرة

استشهد ابن عقيل بالحديث من حيث مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة مستدلا بالحديث : ((صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَعِداً، وصلى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَاماً )) (مسلم، صحيح، 80) وهو قليل، لأن (قياما) وقع حالا من النكرة (رجال) ولكنه بلا مسوغ من المسوغات للحال النكرة.
11. الباء من حروف الجر معنى (بدل)

استشهد ابن عقيل على أن الباء من حروف الجر قد تستعمل للبدلية مستدلا بالحديث: (( مَا يَسُرُّنِي بها حمر النعم)) (البيهقي، السنن، 2003: 455) متبوعا بقول الشاعر:
فَلَيْتَ لِي بهمُ قَوماً إذا ركبوُا 

شَنُّوا الِإغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَاناً
(البغدادي، 6: 253)
حيث تضمنت الباء فيهما معنى (بدل) أي بدلها وبدلهم.

12. في التي للتعليل

استشهد بالحديث وحده بأن (في) من حروف الجر مشتركا في المعنى كما هو في الباء، أي تفيد الظرفية والسببية فالظرفية وهو الكثير، وقد تفيد معنى السببيه مستشهدا بقوله (() : ((دَخَلَتِ امرأةٌ النَّارَ في هِرَّةِ حَبَسَتْهَا؛ فَلاَ هِيَ أَطعَمَتْهاَ وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهاَ تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ)) (البخاري، صحيح، 3140) ومعنى (في) هنا للسببية، دون الظرفية أي: بسبب هرة. 

13. باب الإضافة في جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه

استشهد ابن عقيل بالحدبث في جواز الفصل الذي يشبه الظرف مستشهدا بقوله (() في حديث أبي الدرداء : (( هل أتنم تَارِكُو لِي صاحِبي)) (البخاري، صحيح، 3461)  والأصل : (تاركو صاحبي لي)، ففصل (لي) بين المضاف وهو(تاركو) بدليل حذف النون منه وبين (صاحبي) الذي هو المضاف إليه بالجار والمجرور وهو (لي). 

14. الملحق بجمع المذكر السالم

ألحق النحاة بجمع المذكر السالم في إعرابه أنواعا، فقد كل نوع منها بعض الشروط، فصارا شاذا، ملحقا بهذا الجمع، وليس جمعا حقيقيا، لأنها سماعية لا يقاس عليها. 

استشهد ابن عقيل بالحديث  في باب (المعرب والمبنى)  بأن (سنين) أحد ملحق جمع المذكر السالم قد يستعمل مثل (حين ) فيجعل إعرابه بالحركات على النون منونة، وتلزمه الياء، ولا تسقطها الإضافة، مثل : هذه سنينٌ، ورأيت سنينًا، ومررت بسنينٍ. مستشهدا بالحديث متبوعا بقول الشاعر. كقوله (() : (( اللهم اجعلها عليهم سِنِينًا كسِنِينِ يُوسُفَ)) (البخاري، صحيح، 961)  وقول الشاعر:


دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ؛ فإِنَّ سِنِينَهٌ

لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَ ا

(البغدادي، 8: 58)
حيث جمعت ( سنة ) جمع تكسير على (سنين) وظهرت الحركات الإعرابية على النون لأنه إجراء (سنين ) مجرى (حين) في الإعراب بالحركات الظاهرة على النون والأصل أن نحذف النون وسكون الياء وكسرها عند الإضافة لأن الإضافة تحذف النون المثنى والجمع وجوبا، لكنه إجراء سنين كحين الصحيح، فبقاء النون عند الإضافة.  

15. أفعل التفضيل في جواز المطابقة وعدمها إذا أضيف إلى معرفة
استشهد ابن عقيل بالحديث في باب (أفعل التفضيل) بأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة يجوز فيه وجهان : استعماله كالمجرد، أي لا يطابق بما قبله، أو كالمقرون بالألف واللام أي يجب مطابقته لما قبله، واستشهده بأن قد اجتمع الاستعمالان مستشهدا بقوله ((): ((ألا أخبركم بأحبكم إليّ، وأقربكم منّي منازل يوم القيامة : أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون)) (الترمذي، سنن، 249). 

فأفرد (أحب، وأقرب) لأنهما قصد التفضيل الخاص، وأفضل التفضيل الذي بمعنى التفضيل يكون في جميع الأحوال بلفظ واحد، لا يثنى ولا يجمع، ولا يؤنث، أما جمع (أحاسن) ومفرده (أحسن) لم يقصد به التفضيل وإنما قصد به الزيادة المطلقة وهو الحسن.  والذين أجازوا الوجهين، قالوا : الأفصح المطابقة.

16. أفعل التفضيل في رفع اسم التفضيل الظاهر

أن أفعل التفضيل لا يخلو من صورتين : أن يصلح  لوقوعه فعل بمعناه موقعه، وألا يصلح لوقوعه، فاستشهد ابن عقيل بأن أفعل التفضيل إن يصلح  لوقوعه فلم يرفع الظاهر إلا إذا ولي نفيا أو شبيها، مستشهدا بقوله (() : ((ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)) (الترمذي، 757) حيث رفع أفعل التفضيل (أحب)  اسم الظاهر وهو(الصومُ) لأنه صلح لوقوع بعد نفي (ما) وتقديره : يحب فيها الصوم.
نتائج البحث

1. اختلفت مواقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف حيث انقسموا إلى ثلاثة مذاهب، وهي مذهب الرافضين، مذهب المجوزين، ومذهب المتوسطين.

2. ابن عقيل من المجيزين في الاستشهاد بالحديث وكان ينهج في الاستشهاد به إما بالحديث وحده أو بشواهد أخرى 

3. الأحاديث التي استشهد ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك بلغ عدد شواهده كلها 17 حديثا.

4. الأحاديث التى استشهد ابن عقيل وحده ثمانية مواضع وهي (كان)،(إن)، (أفعل التفضيل)، (الإضافة)، (في التعليل)، (الحال)، (أما الشرطية)،(الاختصاص).

5. الأحاديث التى استشهد ابن عقيل مقرونا بشواهد أخرى كالقرآن الكريم والشعر سبعة مواضع وهي (كاد)، (الاستثناء بسوى وحاشا)، (الباء من حروف الجر)، (لا النافية للجنس)، (مَنْ الشرطية)، (أفعل التفضيل) ، (ملحق جمع المذكر السالم).

6. الأحاديث التى وردت في شرحه كلها في مسائل النحو دون الصرف.

التوصيات 

1. الاهتمام بدراسة الحديث النبوي لما فيها من فوائد كثيرة.  

2. الاهتمام بدراسة ألفية ابن مالك وكل شروحها لاشتمالها على مباحث النحو الكثيرة ولا سيما التي ترتبط بالحديث النبوي. 

المقترحات

من خلال بحثي حول موضوع الاستشهاد بالحديث عند ابن عقيل من خلال شرحه على ألفية ابن مالك  فقد اتضحت لي عدة أمور مهمة وخلصت منها إلى المقترحات الآتية: 

1. أن تتبع هذه الدراسة، دراسات أخرى في هذا المجال عند شراح الألفية الآخرين، فمثلا دراسة عن الاستشهاد بالحديث عند ابن هشام في كتابه (أوضح المسالك).

2. أن تجري دراسة حول الاستشهاد بالحديث مع مقارنة بين شارحي الألفية فمثلا الموازنة بين استشهاد ابن عقيل وابن هشام.

3. كما أقترح أن تكثر الدراسة في كل شروح الألفية، رسالات وبحوثا ومقالات، لتكون من بين المراجع التي تسهم في خدمة الحديث.
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